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: ٔبو رابح والمرافعة وبعد المداو العاطي 
ه الشكلیة . ٔوضا ث إن الطعن استوفى  ح

ٔوراق–ث إن الوقائع وح ر ا ه وسا تتحصـل في -لى ما یبين من الحكم المطعون ف
عوى رقم  لى المطعون ضده ا ٔقام  نة 24ٔن الطاعن  بتدائیـة 2012لسـ رٔس الخيمـة 

ـابطلب  لصـحیفة وفي  ـة  لصـیغة المب لمطعـون ضـده  يمين الحاسمة  ه ا الحكم بتوج
لفها إلزامه بتقديم عقد بي ، دم  ـير محاسـ ٔرض محـل الـنزاع ونـدب خ البیـع الخـاص 



ذ اً ل ـاري .……………ٔنه والمطعون ضده شركـين في مصـنع وقال بیان لاسم الت
سبة .………… و 49رٔس الخيمة ب ار %51  % لشركه المطعون ضده . وتم اس

طقة یة رٔس الخيمة في م ليها هذا المصنع من ب ٔقيم  ٔرض التي  ة ا الجزـرة الحمـراء بمسـا
ــزال قســما منهــا موجــوداً وتصرــف 9000 ــاني ووضــعا معــدات لا  یدا م قــدم مربــع وشــ

سم المصــنع  ح حســاب  ٔغراضــه الشخصــیة كــما تم فــ خٓــر  المطعــون ضــده في القســم ا
ــنجح  وـع لم ی ٔن المشرـ ــهیلات إلا  س ــلى  ــول  ــك ............. والحص ى البن عهما  ــوق بت

ٔرض وبدهما خسارة  ا ـتم ـلى تقـديم طلـب  فتم الاتفـاق مـع شركـه المطعـون ضـده 
ت  ليها المصنع لبیعها لتعویض خسارتهما وقام البنك بتولي تحصیل دیونه من حسـا المقام 
ٔرض سـوف یقـوم  ا ـال تمـ المطعـون ضـده في  الطاعن الخاصة به فقط وقد تعهد 

ٔنه وبعد ر إلا  عها وتعویضه عن كامل الخسا ـامي ب ـلال  عهـا سراً  ٔرض قـام ب تملكـه ا
عـوى . وبتـاريخ 2007/2008 ٔقـام ا ـت 30/9/2012وتنصل من الإتفـاق . فقـد  و

ـلى  ٔقـام المطعـون ضـده  ٔوراق و ـة  لصیغة المب لمطعون ضده  يمين الحاسمة  المحكمة ا
رقم  عوى المتقاب بتدائیة ب2013لسنة 332الطاعن ا لـزام رٔس الخيمة  ٕ طلب الحكم 

ونـه الشریـك  ـال  ر الشركـة  لى خسا ا دات التي تحت یده ا الطاعن بتقديم المس
ـير  یاطیـاً نـدب خ ـلى مركزهـا المـالي واح لوقـوف  یيرها  المعهود إلیه إدارة الشركة وسـ
ٔو  ـاً  ٔر ٔموالهـا وعـما إذا كانـت حققـت  تهـا و ٔعمال الشركة ومواز حسابي لفحص كافة 

ٔودع تقرـره خسا ٔن  ـير حسـابي وبعـد  عـویين ونـدبت خ ر ومقـدارها ضمـت المحكمـة ا
ٔصــلیة رقم  عــوى ا ٔولاً : في ا نة 24حكمــت  ــاً بنظــر 20121لســ صاصــها نوعی خ  (

عوى  ر الناتجـة مـن 2ا لى تغطیـة الخسـا وت الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده  ) ب
ــنهما المســمى ................ رٔس الخيمــة مــن مصــنع ............ موضــوع الشرـاـكة الســا بقة ب

ليهــا هــذا المصــنع  ٔرض المقــام  المطعــون ضــده وبیعــه لقطعــة ا ــرفض 3ائــدات تمــ  (
. لى ذ زاد  عوى ف ا

رقم  عوى المتقاب نٔف المطعون ضده هذا 2013لسنة 332نیاً : في ا رفضها . است
اف رقم  لاست اف 2014ة لسن424الحكم  ة كما است اف رٔس الخيم ٔمام محكمة است

اف رقم  لاست ٔمام ذات المحكمة . 2014لسنة 429الطاعـــن هذا الحكم 
م 29/1/2015وبتاريخ  اف رق ست رفض  ة 429قضت  اء 2014لس لغ ٕ و

یتعلـــق  نٔف ف م المست اف رقم الحك ٔصلیة 2014لسنة 424لاست عوى ا حول ا



ٔصلیة رقم  عوى ا . طعن الطاعن في هذا 2014لسنة 24والحكم مجدداً بعدم سماع ا
لطعن رقم  تمیيز  قضت 23/11/2015ق مدني وبتاريخ 10لسنة 60الحكم بطریق ا

ا ست وبعد تعجیل  ا ه والإ ف قضت المحكمة بتاريخ المحكمة بنقض الحكم المطعون ف
ة بمنطوق الحكم ، 29/3/2016 لصیغة المب لمطعون ضده  يمين الحاسمة  ه ا بتوج

نٔف طعن الطاعن 17/5/2016وبتاريخ  یٔید الحكم المست افين وبت ست رفض  قضت 
لى هذه المحكمة  تمیيز ، وإذ عُرض الطعن  –في غرفة مشورة –في هذا الحكم بطریق ا

لسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة الیوم .ددت 
ٔ في تطبیقه  ه مخالفة القانون والخط لى الحكم المطعون ف ث إن ما ینعاه الطاعن  وح

ذف وقائع كام يمين إلى  ٔن المحكمة تجاوزت سلطتها في تعدیل صیغة ا والتناقض ذ
والوقائع الم ٔ ة في المس ير كاف إجراءات ارادها الطاعن لتصبح  طلوب إثباتها مخالفاً بذ

يمين الحاسمة مما یعیب الحكم وستوجب نقضه . ه ا توج
ٔ لهـا  ـ لخصـم یل يمين الحاسمة مـ ٔن ا ٔن المقرر  ذ ث إن هذا النعي في مح وح
لى الخصم متى توافرت شروطها  ٔن تعرضها  لیل ولمحكمة  يرة عندما یعوزه ا ٔ كمر

ز تصرـف دون تغیير في هـا ، وإن كان مـن الجـا ي عنـاه مـن و ٔو مضـمونها ا محتواها 
لـف  ٔن  نهٔا و شـ المضمون والواقعة المراد الحلـف  دود ذ ٔدائها في  المحكمة في صیغة 
نٔه حسـم  هـا فحلفهـا مـن شـ لى مـن و ٔوردها  ٔو النكول عنها  ت  يمين لمن و ا ت

ـلى الحـكم النزاع المتعلق بها بصفة نهائیة ولا ٔي دلیل يخالفها ولا يجوز حتى الطعن  ل  یق
ٔساس دعوى الطاعن وما تفـرع عنهـا ومـا قـدم  ، وكان  ٔساسها لما كان ذ لى  الصادر 
ـه وبـين  ـوت الاتفـاق ب دات  وما سبق من دفـاع یـدور حـول تمسـكه ب فيها من مس

ر الناتجـة مـن الشراـكة في المصـن لى تعویض الخسا ع المسـمى .............. المطعون ضده 
لیف  بت لمطعون ضده وذ ليها المصنع بعد تملكها  ٔرض المقام  ع ا ب رٔس الخيمة وذ

يمـين هي مـ ـل هـذه ا ٔن م لصـحیفة ، فـالمقرر  ـة  لصـیغة المب يمين الحاسمة  ير ا ٔ ا
ي يحــدد محتواهــا وصــیغتها والواقعــة المــراد إثباتهــا بواســطتها وإن لمحكمــة الخصــم ا كان 

لنظام العام وإمكانیة تحور صـیغتها  ير مخالفة  ة في النزاع و ت ر ما إذا كانت م سلطة تقد
التصرـف  ٔنهـا لا تمـ هـا ، إلا  لى ذات الوقائع التي قصدها من و كون مسلطة  لكي 
وكان يهـا ، لمـا كان ذ لجـوء إ ـلال ا ٔراده المـدعي مـن  شكل يخرج عما  فيها وتعدیلها 
لمطعون  يمين الحاسمة  ه ا تمهیدي بتوج الحكم ا ه وس ٔسباب الحكم المطعون ف البين من 



لصـیغة الـتي 29/3/2016ضده الصادر بجلسة  يمين الحاسمة  ه ا ٔن المحكمة رفضت توج
ــلى بعــض الوقــائع المــراد إثباتهــا  صــبة  ٔرادهــا الطــاعن وتصرـفـت في صــیاغتها لتصــبح م

ســت كل وقــائع المســ ــة ولا تعكــس إرادة مــن ول ــير كاف ٔضحــت  یة ومــن ثم  ٔساســ ا ٔ
فـاع إلى  ـلال بحـق ا ـلى حـق الطـاعن وإ تعـد  لالهـا وفي ذ ها وما قصد من  و
ب ومخالفة القانون بمـا یوجـب نقضـه  سب انب ما شاب الحكم من قصور وتضارب في ال

ب الطعن . ه الثاني من س ة لبحث الو ا دون 
ث إنه ولئن لى محكمة 184كانت المادة وح من قانون الإجراءات المدنیة توجب 

لفصل في الموضوع ، إلا  ٔن تتصدى  لمرة الثانیة  ه  النقض عند نقض الحكم المطعون ف
لى ذات  صباً  لمرة الثانیة م لى ما إذا كان الطعن  صر  عوى یق ٔن التصدي لموضوع ا

ٔولى وكان الس لیه في المرة ا ٔول یتعلق بقضاء الحكم المطعون ما طُعن  ب في الطعن ا
لطعن الماثل فإنه یتعين  ر  ب مغا عوى لمرور الزمن وهو س ٔول مرة بعدم سماع ا ه  ف

. ا كون مع النقض الإ ٔن 

لـــــــــذ
ة :حكمت المحكم

اف رٔس الخيمة  الت القضیة إلى محكمة است ه وإ بنقض الحكم المطعون ف
لرسم والمصروفات مع رد لنظرها به  ٔلزمت المطعون ضده  رة و یئة مغا

مٔين  الت


